
    بداية المجتهد

    - ( مسألة ) اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر فلما حل الأجل تعذر تسليمه

حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه فقال الجمهور : إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين

أن يأخذ الثمن أو يصير إلى العام القابل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم

وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله وليس من شرط جوازه أن يكون

من ثمار هذه السنة وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار . وقال أشهب من أصحاب

مالك : ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير وكأنه رآه من باب الكالئ بالكالئ . وقال

سحنون : ليس له أخذ الثمن وإنما له أن يصبر إلى القابل واضطرب قول مالك في هذا

والمعتمد عليه في هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم وهو الذي اختاره

أبو بكر الطرطوشي والكالئ بالكالئ المنهى عنه إنما هو المقصود لا الذي يدخل اضطرارا
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